
الصكوك واثارھا في المعاملات المالیة



الصك



الصك:  ورقة من الاوراق التجاریة، نعرفھ بكونھ 
ورقة شكلیة یصدر فیھا شخص یسمى الساحب امرا 
الى مصرف  بان یدفع مبلغا معینا من النقود بمجرد 
الاطلاع علیھا الى شخص مسمى او لأمره او لحامل 

الورقة. 



خصائص الصك

    اولا:ورقة تجاریة شكلیة تتضمن أمراً بأداء مبلغ معین من النقود ، ویختلف بذلك عن السند للامر الذي 
یرد بصیغة التعھد لا الأمر بالأداء .

  ثانیا:أن الصك معد للتقدیم في فترة وجیزة لاتتجاوز عموماً تسعین یوماً أو ثلاثة أشھر وفي القانون 
العراقي ستین یوماً .

ثالثا:ان مدة التقادم في الصك محددة في قانون جنیف الموحد والقوانین المقتبسة منھ عموماً بستھ 
أشھر فقط بالنسبة لجمیع الدعاوى اما القانون العراقي فمدة التقادم ھي ثلاث سنوات.

رابعا :وجود رصید كاف للساحب لدى المصرف المسحوب علیھ منذ تاریخ انشاء الصك ، والا وقع 
تحت طائلة عقوبة جزائیة. 

خامسا:لاحاجة لذكر اسم المستفید فیھ ، وأنھ ، بالتالي، یمكن سحبھ ابتداءً لحاملة.



710- انشاء الصك ، كانشاء الحوالة التجاریة 
والسند للأمر ، تصرف قانوني شكلي لایصح الا 

باستكمالھ شروطاً موضوعیة وشكلیة.



الشروط الموضوعیة لانشاء الصك



ً یترتب على عاتق  - لما كان انشاء الصك عملاً تجاریا
ً بدفع قیمتھ الى حاملھ ، فانھ لابد  منشئھ (الساحب) التزاما
ً بالاھلیة اللازمة للقیام  من أن یكون الساحب متمتعا
بالاعمال التجاریة،  وھي بالنسبة للشخص الطبیعي  أن 
یكون بالغاً سن الرشد أو ماذوناً لھ في التجارة أو بالزواج ، 
وبالنسبة للشخص المعنوي بناء على عقد أو قانون تأسیسھ. 
كما لابد من أن یكون توقیع الساحب عن رضا خال من 

عیوب الارادة. 



الفرع الثاني
الشروط الشكلیة لأنشاء الصك

712- لما كان الصك ورقة شكلیة ، فانھ لایمكن أن 
یكون لھ وجود قانوني من غیر كتابة ومن غیر 
توافر جملة بیانات (الزامیة) فیھ ، شأنھ في ذلك 

شان الحوالة التجاریة والسند للامر.



                           أولا- البیانات الالزامیة للصك
713- بالاضافة الى وجوب كونھ مكتویاً ، فأن الصك یجب أن یحتوى ، شأنھ في ذلك 

شأن الحوالة التجاریة والسند للأمر ، على جملة بیانات الزامیة ، عددتھا المادة (138) 
من قانون التجارة العراقي ، المقابلة للمادة الأولى من قانون جنیف الموحد للصك ،وھي                                  

أولا- لفظ شیك (صك) مكتوباً في الورقة باللغة التي كتبت بھا.                                        
ثانیاً- أمر غیر معلق على شرط بأداء مبلغ معین من النقود.                                             
ثالثاً- اسم من یؤمر بالأداء (المسحوب علیھ).                                                            

رابعاً- مكان الأداء.                                                                                         
خامساً- تاریخ انشاء الشیك (الصك) ومكان انشائھ.                                                      

سادساً- اسم وتوقیع من أنشأ الشیك (الصك)(الساحب).



عدم جواز بیان تاریخ استحقاق الصك
717- لا یعتبر تاریخ الاستحقاق من البیانات الالزامیة في الصك، لان الصك كما 
نصت علیھ الفقرتان (اولاً) و(اثانیاً) من المادة (155) من قانون التجارة، المقابلة 
للمادة (28) من القانون الموحد، یكون ((مستحق الاداء بمجرد الاطلاع علیھ. وكل 
بیان مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن ))، و(( اذا قدم الشیك (الصك) للوفاء قبل الیوم 
المبین فیھ كتاریخ لاصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ)). ومثال ذلك، ان یحمل الصك 
كتاریخ انشاء 2014/ 15/7 ویقدم الوفاء في 5/6/2014 ، اذ ینبغي وفاؤه في یوم 
تقدیمھ ھذا وان لم یحل بعد التاریخ المبین فیھ كتاریخ لانشائھ . وھذا امر غیر متصور 

في كل من الحوالة التجاریة والسند للامر.



ثانیا- البیانات الاختیاریة للصك:ھل یجوز وضع بیانات اختیاریة في الصك؟
719- بالاضافة الى البیانات الالزامیة التي لابد منھا لاستكمال الصك شكلھ القانوني، 
یجوز تضمینھ اي بیان اختیاري لا یتعارض مع طبیعتھ ولا یخالف ایا من القواعد الامرة 

والنظام العام والاداب العامة.
وكما ھو بالنسبة للحوالة التجاریة، فأن البیانات الاختیاریة في الصك یمكن ان تكون ذات 

صلة مباشرة بالبیانات الالزامیة او ان تكون ذات صلة غیر مباشرة بھا.
ومن البیانات الاختیاریة ذات الصلة المباشرة بالبیانات الالزامیة للصك، تلك المتعلقة 

بالكلمة الدالة على الورقة. 



وبالعكس ، فانھ لم یعد بالامكان في القانون العراقي، وكما ھو بالنسبة للحوالة التجاریة ، 
س ادراج شرط الدفع الفعلي بعملة اجنبیة ، نظرا لما نصت علیھ المادة (161) من قانون 
التجارة من انھ (( اولا- اذا اشترط وفاء الشیك (الصك) في العراق بعملة اجنبیة (وجب 
الوفاء بھ بالعملة العراقیة) حسب سعره یوم التقدیم فاذا لم یتم الوفاء بھ في ھذا الیوم كان 
 للحامل الخیار بالمطالبة بمبلغھ مقوما بالعملة العراقیة حسب سعره في البنك المركزي

العراقي یوم التقدیم او یوم الوفاء. ثانیا -  في كل الاحوال لا یجوز التعامل بالشیك خلافا 
لقوانین البنك المركزي العراقي والتحویل الخارجي والتعلیمات الصادرة بموجبھا )).



كما انھ لیس بالامكان اساسا , وعلى العكس من الحوالة التجاریة والسند للامر, ادراج 
 شرط الفائدة في الصك، كما نصت علیھ صراحة المادة (145) تجارة ، من عدم الاعتداد

باشتراط ایة فائدة فیھ .
  في حین انھ لما كان اسم المستفید في الصك لیس من البیانات الالزامیة، فان بالامكان 
ذكره كبیان اختیاري مع شرط الامر او بدونھ، او بالعكس مع شرط لیس للامر كما سبق 

بیانھ.
كما ولا شك ان بالامكان بیان وصول القیمة في الصك، كما في الحوالة التجاریة، لتوضیح 

العلاقة بین الساحب والمستفید فیھ، وبالتالي توضیح سبب سحب الصك.



اما في ما یتعلق ببیان تعدد النسخ او شرط السحب بنسخ متعددة، فقد 
نصت المادة (174) من قانون التجارة على انھ (( فیما عدا الشیك 
(الصك) لحاملھ یجوز سحب الشیك (الصك) بنسخ متعدده یطابق 
بعضھا بعضا اذا كان مسحوبا في العراق ومستحق الوفاء في بلد 
اجنبي او العكس))، كما سبق بیانھ، بما یعني بمفھوم المخالفة عدم 
جواز ادراج شرط السحب بنسخ متعددة اذا كان الصك مسحوبا في 

العراق ومستحق الوفاء فیھ.



مقابل وفاء الصك
720- سبق لنا وأن بیّنا،عند بحثنا في خصائص الصك، انھ لغرض توفیر الثقة 
 الكافیة بھذه الورقة، استلزمت مختلف التشریعات، ومنھا التشریع العراقي، وجود
 مقابل وفاء كاف للساحب لدى المصرف المسحوب علیھ منذ تاریخ (انشاء) الصك،

تحت طائلة عقوبة جزائیة. فقد نصت الفقرة (أولا) من المادة (141) من قانون 
التجارة على أنھ((لایجوز اصدار شیك (صك) مالم یكن للساحب لدى المسحوب علیھ 
وقت انشاء الشیك (الصك)  مقابل وفاء نقدي یستطیع التصرف فیھ. ومع ذلك فأن 
عدم وجود مقابل الوفاء لایؤثر على صحة الشیك (الصك) ))، ونصت المادة (459) 
من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على عدد من العقوبات المترتبة على 

أرتكاب الافعال المخالفة لھذه الحكم،كما سنأتي الى بیانھ في ما بعد.



ویتفق مقابل وفاء الصك مع مقابل وفاء الحوالة التجاریة،في 
وجوب كونھ أیضا مبلغا من النقود وكونھ مساویا على الاقل 
لمبلغ الورقة،ولكنھ یفترق عنھ في انھ بینما یجب ویكفي في 
مقابل وفاء الحوالة التجاریة أن یكون ھذا المقابل مستحق 
الاداء في (میعاد أستحقاق الحوالة)، فأنھ ینبغي أن یكون 

رصید الصك موجودا (منذ تاریخ انشائھ ).



جزاء انعدام مقابل وفاء الصك
723 – مثلما لا یترتب على انعدام أو عدم كفایة مقابل وفاء 
الحوالة التجاریة بطلانھا، فان عدم وجود مقابل وفاء أو عدم كفایتھ 
لدفع مبلغ الصك لایؤثر في صحتھ، نظرا لعدم اعتبار المشرع وجود 
ھذا المقابل وكفایتھ شرطا من الشروط الواجب توافرھا لأصدار أي 

من الورقتین على وجھ صحیح.



وقد عدلت ھذه المادة عدة مرات، وكانت في تعدیلھا 
بالقانون رقم (5) لسنة 1993 تنص على  العقوبة 
الشدیدة  (الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (و) 
بغرامة تعادل (خمسة اضعاف مبلغ الصك) على ان لا 
تقل ثلاثة الاف دینار، و ان الغیت ھذه التعدیلات فیما 

بعد.



ویتمثل/الركن المادي في جریمة اصدار صك دون رصید، 
في (اصدار) صك مستوف جمیع شروطھ القانونیة 
الموضوعیة والشكلیة ، ولكن دون توفیر رصید أو رصید 
كاف لھ لدى المصرف المسحوب علیھ طیلة المدة 

القانونیة لتقدیمھ. 



أما الركن المعنوي في جریمة إصدار صك دون رصید، فأنھ یتمثل في سوء نیة 
مرتكب الفعل.ویتحقق ھذا القصد الجنائي،  في رأینا،  بمجرد علم الفاعل بعدم وجود 

أو عدم كفایة مقابل الوفاء، ویفترض علم الساحب بذلك،  لأنھ عادة مطلع على 
رصید حسابھ في المصرف المسحوب علیھ ومتابع لما یطرأ علیھ من زیادة أو 

نقصان . ولذلك ،  یكفي لتوافر الركن المعنوي لھذه الجریمة تحقق ما یسمى عموما 
(القصد الجنائي العام) ، أي مجرد علم الفاعل بتحقق الركن المادي للجریمة،  دونما 
حاجة لتوافر قصد خاص من وراء القصد العام،  وعلى وجھ الخصوص دونما حاجة 

لتوافر قصد الإضرار بالمستفید أو بالغیر .



ولا یغیر من الأمر شیئا ، في رأینا أیضا ، كون الصك صادرا (تأمینا) لتنفیذ التزام 
على الساحب، أي ضمانا لحق المستفید تجاھھ ، لأن الصك غیر معّد ولا یصلح لأداء 

ھذه الوظیفة،  كما سبق لنا بیانھ.
كذلك،  لا یفید الساحب،  في نفي سوء نیتھ،  لجوءه إلى ما شاع في العراق وغیره 
من الأقطار،  من وضع تاریخ مستقبل كتاریخ إنشاء أو كتاریخ استحقاق،  لتأخیر 
تقدیم الصك للأداء وتأخیر الأداء. لأن الصك،  كما نصت على ذلك الفقرتان (أولا) و 
(ثانیا) من المادة (155) من قانون التجارة العراقي ، كالمادة (28) من قانون 
جنیف الموحد ، یكون ((مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع علیھ. وكل بیان مخالف لذلك 
یعتبر كأن لم یكن)) و((إذا قدم الشیك (الصك) للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ 

لإصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ))،  كما سبق لنا بیانھ. 



سقوط حقوق الحامل المھمل
- بالرغم من عدم نص المشرع صراحة على الاحوال التي یعتبر فیھا حامل الصك 
مھملا ویسقط بذلك ما لھ من حقوق تجاه ضامنیة كما نص علیھ في المادة(111) بالنسبة 
للحوالة التجاریة التي توافرنا على دراستھا، فانھ ما من شك في سقوط حقوق حامل 
الصك في الرجوع على ضامنیھ ایضا اذا اھمل تقدیم الصك للوفاء خلال المدة المحددة 
ً لذلك او قدمھ او امتنع المصرف المسحوب علیھ عن الوفاء فاھمل عمل الاحتجاج  قانونا
او ما یقوم مقامھ ان لم یكن الصك محتویا شرط الرجوع بلا مصاریف او دون احتجاج، 
كما یستفاد ذلك من مجمل الاحكام الخاصة بالرجوع لعدم وفاء الصك، مع ملاحظة 
اقتصار نطاق سقوط حق حامل الصك المھمل على الدعاوي الصرفیة الناشئة من التزام 
الضامنین بموجب الصك وعدم شمولھ الدعاوي الاخرى التي یحق للحامل اقامتھا وفق 

القواعد العامة.



وھذا بالاضافة الى ماسبق بیانھ من نص المادة (172) في 
احتفاظ الحامل بحقھ في الرجوع على الساحب ولو لم یقدم 
الصك الى المسحوب علیھ او لم یقم بعمل الاحتجاج او ما 
یقوم مقامھ في حالة عدم تقدیم الساحب مقابل الوفاء اوعدم 
بقاء ھذا المقابل موجودا عندالمسحوب علیھ حتى انقضاء 

میعاد تقدیم الصك بفعل منسوب الى الساحب.



وھذا الى ان الغیت ھذه الفقرة بالقانون رقم (10) لسنة1992 وحسناً فعل 
المشرع بذلك لعدم كون دعوى حامل الصك على المصرف المسحوب علیھ 
من الدعاوي الصرفیھ , لعدم كون ھذا المصرف بالرغم من سحب الصك 
علیھ ملتزماً بموجبھ الا اذا كان قد اعتمد اي اشر علیھ بما یفید وجود مقابل 
وفائھ لدیھ، وبالتالي التزامھ بابقائھ مجمدا لدیھ وتحت مسؤولیتھ 
لمصلحةالحامل الى حین انتھاء مواعید تقدیم الصك، كما نصت على ذلك 

المادة (142) من قانون التجارة المبحوث عنھا سابقا.



734- بقى ان نذكر اخیرا مانصت علیھ المادة (177) من قانوننا 
الحالي كالمادة (554) من القانون السابق لسنة 1970 من انھ ((یجوز 

للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقیمة الشك (الصك) ان یطالب 
الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء او قدمھ واسترده كلھ او بعضھ برد 

ما اثرى بھ دون وجھ حق )) 



انواع خاصة من الصك
735- ھناك انواع خاصة عدیدة من الصك ظھرت بحكم الضرورات وشاع 
استعمالھا لما تتمیز بھ من ضمانات اضافیة تدعم ثقة المتعاملین بھا . ومن 
اھم ھذه الانواع الصك المسطّر او المخطط والصك المعّد للقید في الحساب 

وصكوك المسافرین او الصكوك السیاحیة .



الصك المسطر
736- یتمیز الصك المسطر بوضع خطین متوازیین في صدره اي 
وجھھ ویكون ھذا التسطیر عاما او خاصا , حیث انھ اذا خلا ما بین 
الخطین من اي بیان او كتب بینھما لفظ (مصرف) او اي لفظ اخر 
بھذا المعنى مثل (بنك) كان التسطیر عاماً اما اذا كتب بین الخطین 

اسم مصرف معین بالذات مثل(مصرف الرافدین )كان التسطیر 
خاصاً.



في حین یفترق الصك المسطر تسطیرا خاصا عن الصك المسطر تسطیرا عاما من 
حیث:

یجوز تحویل التسطر العام الى تسطیر خاص و بالعكس لا یجوز تحویل التسطیر 
الخاص الى تسطیر عام.

لا یجوز للمصرف المسحوب علیھ ان یوفي صكا مسطرا تسطیرا عاما الا الى 
عملائھ او الى مصرف. و لا یجوز ان یوفي صكا مسطراً تسطیراً  خاصا الا 
المصرف المعین بالاسم بالذات، اي المصرف المكتوب اسمھ بین الخطین 
المتوازیین او الى عمیلھ اي عمیل المصرف المعین بالاسم . الا انھ یجوزللمصرف 

المعین ھذا ان یوكل مصرفا آخر لقبض قیمتة الصك


